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المقدمة :  
        الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. 

    فإن الأسرة هي الركيزة الأولى للمجتمع السليم المعافى وما يمس تكوين واستقرار الأسرة يمس المجتمع بأسره وقد عنى الإسلام بالأسرة لأنها النواة الأولى للمجتمع وعلى ذلك جاءت فكرة الدراسة لتناقش قضية من القضايا الاجتماعية في عصرنا الحاضر مما يتعلق بالأسرة وهو زواج المسيار.   
    وقد كانت فكرة هذه الدراسة تبلورت من دراستي للماجستير في جامعة المدية العالمية بدولة ماليزيا عام سبتمبر 2010م وجعلت هذا الموضوع عنواناً للرسالة داعياً الله أن يرزقني السداد في القول والعمل. وأن يجنبني إتباع الهوى أو التعصب والرأي.

      تنطلق هذه الدراسة من مسالة أن الأسرة هي الأساس الأول في المجتمع فإن استقامت استقام المجتمع والأسرة هي خط الدفاع الأول عن قيم المجتمع وأخلاقه. وأن تماسك الأسرة وترابطها دليل على تماسك المجتمع. 

     والأسرة هي البيئة التي ينمو فيها الفرد حسياً ومعنوياً وأخلاقياً وبالتالي فإن هذه الأسرة يجب أن تكون دوماً في حالة القوة والاستقرار والتماسك مدعمة بالقيم والأخلاق لأن ذلك سوف ينعكس على أفرادها. ثم على المجتمع. 

     والقيم والأخلاق عند الأبناء هي نتاج لما تعلمه الابن في البيت من معايير اجتماعية خاصة بالصواب والخطأ والحقوق والواجبات(1).    

 والتغيير الاجتماعي والعلاقات الأسرية لها دور كبير في جنوح الأبناء أو التزامهم بالقيم الأخلاقية(2). فإذا كانت الأسرة قوية سليمة فإن الأبناء ينشئون أقوياء بإذن الله لأن الأسرة تلعب دوراً مهماً من خلال ما تقدمه من أساليب تنشئة اجتماعية وثقافية وقيم ومبادئ ومثل أخلاقية(3).

     لذا يقرر علماء الشريعة والتربية أهمية الأسرة في حياة الفرد والمجتمع.  وقد اهتم الإسلام وسن التشريعات التي تضمن لها التماسك والاستقرار ويكفى أن نشير هنا إلى أن هناك سورتين في القرآن الكريم هما سورتا (النساء والطلاق) تنظمان العلاقة بين قطبي الأسرة الرجل والمرأة بالإضافة إلى الآيات المتفرقة في سور القرآن الكريم التي تعالج شئون الأسرة ؛ فقد وصف القرآن الكريم الزوجة بأنها سكن ومودة ورحمة فقال تعالى : ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة))(4).

    وأمر الله الأزواج بالإحسان إلى الزوجات وقال : (( وعاشروهن بالمعروف ))(1) وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائه ))(2).

     وقال صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل : (ما حق زوج أحدنا عليه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت))(3).

    وانطلاقاً من هذه النظرة جاءت هذه الدراسة لتناقش زواج المسيار مناقشة فقهية واقعية موضوعية. وذلك للوقوف على مدى موافقته للشرع الإسلامي الحنيف ومدى تأثيره على الكيان الأسري إيجاباً أو سلباً ومدى نفعه أو ضرره للمجتمع لعل الله أن يجعل فيه للمجتمع إجابة شافية عن هذا الموضوع الذي كثر الجدل فيه.

مشكلة البحث  :   

      تكمن مشكلة الدراسة في عدم وضوح الرؤيا القطعية المتكاملة في ظاهرة زواج المسيار وما يترتب عليه من آثار تمس الأسرة والمجتمع ومدى قربه أو بعده من التشريع الإسلامي ؛ فجاءت هذه الدراسة لتوضيح هذا الموضوع من خلال الإجابة على الأسئلة التالية  :  

1- ما هو مفهوم وحقيقة زواج المسيار لدى المجتمع.

2- ما موقف الشرع الإسلامي من زواج المسيار.
3- ما مدى توافق المجتمع لزواج المسيار.
4- ما آثار زواج المسيار على الأسرة والمجتمع.
أهداف البحث  :  

    تتمثل أهمية الدراسة في إجراء بحث شامل ومختصر حول زواج المسيار وبيان رأي الفقهاء والدعاة وبيان موقعه من صور الأنكحة الأخرى ومدى قربه أو بعده من العقد الشرعي المعروف عند الفقهاء.
    كما تتمثل أهمية الدراسة في إبراز زواج المسيار بصورة واضحة وبيان مزاياه وعيوبه ومدى الاستفادة من هذه المزايا. 

    وتقديم اقتراحات لعلاج العيوب والقصور لتكون الصورة واضحة أمام أولي الأمر المهتمين بشئون المجتمع لاتخاذ القرار المناسب.

الدراسات السابقة  :       
     يعد موضوع زواج المسيار من الموضوعات المستجدة والمستحدثة وبالتالي فإن مراجعه تعد قليلة مما يجعل البحث في هذا الموضوع صعباً ويمكن تقسيم المراجع التي عالجت هذا الموضوع على النحو التالي  :  

[ أ ]   له بحوث ودراسات علمية ولم أعثر إلا على القليل منها وهي : 

(1) دراسة عمر أسامة عمر سليمان الأشقر (2000م – 1421ه)  :
عنوانها (مستجدات في الأحوال الشخصية) حيث تناول الباحث في دراسته : مبحثاً مختصراً عن زواج المسيار ناقش فيه أدلة المجيزين والمانعين والمتحفظين وانتهى الباحث من مناقشة الأدلة الى النتائج الاتية: 

إن هذا الزواج مخالف لقاصد الشارع من تشريع الزواج وأن العقد في هذا الزواج معيب لمخالفته صورة الزواج عبر العصور الإسلامية وطالب الباحث بمنع هذا الزواج لما يترتب عليه من المفاسد.
(2) دراسة عبدالرحمن بن صالح العقيلى (1419ه – 1999م) :  
عنوانها حكم زواج المسيار وفي هذه الدراسة القصيرة قام الباحث بعرض آراء القائلين بإباحة زواج المسيار والقائلين بعدم إباحته وبعد مناقشة الأدلة مناقشة سريعة خلص الباحث إلى أن زواج المسيار يجب منعه وإن كان لم يجزم بحرمته لكنه قال إن الشبهة فيه قائمة وإن سلبياته أكثر من إيجابياته.  

[ب]   كتب ومقالات  :   
(1) 
كتاب محمد فاد شاكر (1997م – 1418ه)(1)  :  


عنوانه : زواج باطل – المسيار ؛ العرفي السري – المتعة. 

وتناول الكاتب في هذا الكتاب عدة أنواع من صور الزواج منها المسيار والعرفي والسري والمتعة وناقش زواج المسار مناقشة عاجلة وألمح إلى أن هذا الزواج وإن كان صحيح العقد فإنه يخل بمقاصد الزواج وقوامة الرجل وكان كلامه في ذلك مرسلاً ولم يخرج رأي واضح في حكم هذا الزواج.     
(2) كتاب يوسف القرضاوي (1999م) :   
عنوانه : زواج المسيار حقيقته وحكمه. 

وفي هذا الكتاب الذي وقع في ثلاثين صفحة قرر الكاتب بعد مناقشة مختصرة أن العقد في هذا الزواج صحيح ومستوفٍ لأركانه وللمرأة الحق في أن تتنازل عن بعض حقوقها. وعرض لمخاوف المتخوفين وحجج المانعين ورد عليها وخلص إلى أن هذا الزواج جائز شرعاً وإن لم يكن مقبولاً اجتماعياً وأن مزايا هذا الزواج أكثر من عيوبه وفيه علاج لكثير من مشكلات المجتمع مثل العنوسة والحرمان الجنسي.  
   ومن ضمن الدراسات السابقة ندوات ولقاءات ومناقشات علمية منها  :  

(1) ندوة كلية الشريعة بجامعة الكويت 1997م(1) :  
عنوانها : زواج المسيار من المنظور الفقهي.  

شارك في هذه الندوة الدكتور عجيل النمشي والذي رأى أن هذا الزواج باطل وإن كان العقد مستوفياً لشروطه قياساً على زواج المحلل ورأى أن هذا الزواج له أثاراً اجتماعية سيئة وشارك أيضاً في هذه الندوة الدكتور سعد العنزى والذي رأى أن هذا الزواج صحيح العقد سليم وكون المرأة تتنازل عن بعض حقوقها أو يكون الزواج سراً هذا لا حرج فيه.

    وعقب الدكتور محمد عبدالغفار الشريف والذي رأى أن هذا الزواج باطل والعقد غير صحيح لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني وأن هذا العقد يخالف مقاصد الزواج في كثير من القضايا. 
تعليق على الدراسات السابقة :  
     ومما سبق خلص للقول بأن الدراسات في هذا الموضوع نادرة وما تم منها لم يتم بشمولية ولم يتعرض بوضوح للصورة الحقيقية لهذا الزواج ولم يقدم حلولاً للسلبيات التي تنشأ عن هذا الموضوع.  ولذلك جاءت هذه الدراسة لتناقش القضية من منظور الفقه الإسلامي وواقعية الصورة الحقيقية لزواج المسيار لتتضح صورة هذا الزواج بمزاياه وعيوبه.  

منهج البحث  :  

    كان الاعتماد في دراسة هذا الموضوع على المناهج التالية :  

(1) المنهج التاريخي :  وذلك بقصد تتبع نشأة هذه القضية وتطورها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ظهورها.

(2) المنهج الوصفي التحليلي حيث سيتم دراسة هذه القضية من فلا الواقع تحليل هذه القضية والعوامل المؤثرة فيها.
هيكل البحث :  

جاءت الدراسة في مقدمة ثلاثة فصول وخاتمة ؛ وقد تم في الفصل الأول تعريف زواج المسيار لغة واصطلاحاً ونشأته وأسباب ظهوره مع توضيح ما يتعلق من تلك الأسباب بالنساء والرجال والمجتمع مع الإشارة الى تاريخ ظهور الزواج إلى الواقع. 
     المبحث الثاني يناقش أوجه الفرق والوفاق بين زواج المسيار والزواج المعتاد وبينه وبين صور متعددة للنكاح منها العرفي والمتعة والسر ونكاح النهاريات والليليات.

    وفي المبحث الثالث تم مناقشة زواج المسيار في الميزان الشرعي مع عرض لاراء الفقهاء والمعاصرين في زواج المسيار ؛ مع مناقشة أدلة المجيزين والمعارضين  في محاولة للترجيح بينهما للخروج بالرأي الراجح في حكم هذا الزواج ما أمكن وذلك بعد عرض سلبيات ومزايا هذا الزواج والموازنة بينهما.
    وفي الخاتمة تم عرض لنتائج هذه الدراسة ومن ثم التوصيات التي خرجت بها الدراسة.

الفصل الأول
زواج المسيار تعريفه ونشأته وظهوره وأسباب ودوافعه إنتشاره بين الناس
وفيه ثلاثة مباحث :  
المبحث الأول  :   تعريف زواج المسيار لغة واصطلاحاً 

المبحث الثاني  :  نشأة وظهور وزواج المسيار 

المبحث الثالث  :  أسباب إنتشار زواج المسيار 

وفيه ثلاثة مطالب :  

المطلب الأول  :  الأسباب التي تتعلق بالنساء.
المطلب الثاني  :  الأسباب التي تتعلق بالرجال.

المطلب الثالث  :  الأسباب التي تتعلق بالمجتمع.   

المبحث الأول :   تعريف زواج المسيار لغة واصطلاحاً :
أولاً تعريف زواج المسيار لغة : 

       السير في لغة العرب المضي في الأرض. تقول العرب سار الرجل يسير سيراً وتسياراً ومسيرة وسيرورة إذا ذهب والتسيار تفعال من السير. وتقول العرب : سار الكلام أو المثل فهو سائر وسيار إذا شاع وانتشر وذاع والذي يظهر هنا : أن كلمة مسيار صيغة مبالغة على وزن مفعال. فنقول : رجل مسيار ؛ وسيار أي الرجل الكثير السير. ثم أخذ هنا الاسم وسمى به هذا النوع من الزواج الذي نبحثه في هذا البحث ؛ حيث إن الرجل المتزوج بهذا النوع من الزواج يسير إلى زوجته في أي وقت شاء ولا طيل المكث عندها. ولا يبيت ولا يقر ويذهب البعض إلى أن كلمة مسيار كلمة عامية تستعمل في إقليم نجد في المملكة العربية السعودية بمعنى الزيارة النهارية ؛ وأطلق هذا الاسم على هذا النوع من الزواج لأن الرجل يذهب إلى زوجته غالباً في زيارات نهارية شبيهة بما يكون من زيارات الجيران.
   ويقول الشيخ القرضاوي : أنا لا أعرف معنى المسيار فهي ليست معجمية فيما رأيت وإنما هي كلمة عامية دارجة في بعض بلاد الخليج يقصدون بها المرور وعدم المكث الطويل.
ثانياً : التعريف الاصطلاحي  :  

       ليس لهذا الزواج أصل في الفقه فهو مأخوذ من الواقع ؛ والفقهاء القدامى لم يتطرقوا إليه ولذلك فإن كثيراً من العلماء الآن يجتهد في وضع وصف له يتناسب مع صيغة السؤال التي يسأل بها عن هذا الزواج ؛ فالشيخ يوسف القرضاوي يقول أنه زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي بتنازل الزوجة فيه عن بعض حقوقها على الزوج مثل ألا تطالبه بالنفقة والمبيت الليلي وفي الغالب يكون زواج المسيار هو الزواج الثاني أو الثالث وهو نوع من تعدد الزوجات. 
      وأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة تتنازل فيه بإرادة تامة واختيار ورضا عن بعض حقوقها ؛ ويقول الدكتور سعد العنزى ليس لهذا الزواج أصطلاح عند الفقهاء قديماً وإنما عرف زواج المسيار في الأونة الأخيرة بأنه الزواج الذي من خلاله تسقط المرأة بعض حقوقها الشرعية بالاختيار. وقول الشيخ عبدالله ب منيع (الذي أفهمه من زواج المسيار – وابني عليه فتواي – أنه زواج مستكمل الشروط والأركان فهو زواج يتم فيه القبول والايجاب وكافة شروطه المعروفة من رضا الطرفين والولاية والاشهاد والكفاءة وفيه الصداق المتفق عليه ولا يصح إلا بانتفاء موانعه الشرعية وبعد تمامه  تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد الزوجة من حيث النسل والإرث والعدة والطلاق واستباحة البضع والسكن والنفقة وغير ذلك من الحقوق والواجبات.  إلا أن الزوجين قد اتفقا على أن يكون للزوجة حق في المبيت والقسم إنما الأمر راجع للزوج متى رغب في زيارة زوجته فله ذلك.

     وعرفه أحمد التميمي في بحثه الذي أعده لمجلة الأسرة فيقول : يعقد الرجل وفقه هذا الزواج زواجه على امرأة لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة.

     ومن المناقشة لهذه التعريفات نضع التعريف  الاصطلاحي لزواج المسيار فنقول : زواج المسيار هو الزواج الشرعي المستوفي للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج مثل عدم مطالبته بالنفقة أو السكن أو المبيت وإنما يأت إليها من وقت لاخر دون تحديد وذلك بالاختيار والتراضي ولا يثبت ذلك في العقد غالباً. 
المبحث الثاني  :   نشأة زواج المسيار وإنتشاره المعاصر   
      لم يمضى وقت طويل على نشأة وظهور هذا النوع من الزواج بهذه الصورة فقد عرف هذا الزواج بهذا الاسم منذ عدة سنوات وقد ظهر لاول مرة في منطقة القسيم بالمملكة العربية السعودية ثم انتشر هناك في المنطقة الوسطى ويبدو أن الذي ابتدع الفكرة وسيط زواج يدعى (فهد الغنيم) وقد لجأ إليه لتزويج النسوة اللاتي فاتهن قطار الزواج الطبيعي أو المطلقات اللاتي أخفقن في زواج سابق.
     لكن الذي يبدو أن هذا الزواج كان له صورة مشابهة منذ عشرات السنين أو أكثر ولكن ليس بهذا الاسم ؛ وفي هذا العصر صاحب هذا الزواج إشاعة له وخلطوه ببعض الأنكحة الأخرى كالنكاح السري والعرفي والمتعة والزواج بنية الطلاق عندهم على حسب أهوائهم وذلك إما لجهلتهم أو لأخذ السمسرة عليه ومن ذلك عباراتهم تمتع فترة واتركها واشترط عليها عدم الانجاب الى غير ذلك من العبارات ؛ لذلك كثر الحديث عن هذا الزواج والبحث عنه وعن الذين يعرفون أسر تقبل بمثل هذا الزواج. 
     وقد أشار الدكتور إبراهيم الحضيرى(1) إلى أن هذا الزواج معروف قديماً في المملكة العربية السعودية ويسمونه الضحوية بمعنى أن الرجل يتزوج امرأة ولا يأتي إليها إلا ضحى وهذا من قديم. 
     وبمراجعة كتب الفقه يلاحظ أنه كانت هناك حالات مشابهة لمثل هذا الزواج قديماً ولذلك جد كتب الفقه تتحدث عن شرط إسقاط النفقة والقسم ؛ حيث عرض ابن قدامة في المغنى حالات تشابه هذا النوع من الزواج فعرض حالة لرجل تزوج إمرأة وشرط عليها أن يبيت عندها كل جمعة ليلة ؛ وآخر تزوج امرأة وشرط عليها أن تنفق عليه كل شهر خمسة أو عشرة دراهم وآخر يتزوجها على أن يجعل لها في الشهر أياماً معلومة.(2) 

   وليس هناك فرق بين ما ورد في تلك الحالات التي ذكرها ابن قدامة وبين زواج المسيار غير التسمية ؛ وعلى هذا فيتضح أن هذا الزواج وإن كان حديثاً في الاسم إلا أنه قديم بالفعل فإن له صوراً مشابهة في الزمن الماضي السحيق أو الماضي القريب. 

المبحث الثالث :  أسباب نشأة وظهور وإنتشار زواج المسيار  :    
المطلب الأول :  الأسباب التي تتعلق بالنساء  :   
1- عنوسة المرأة أو طلاقها أو ترملها :   
من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود زواج المسيار وانتشاره هو وجود عدد كبير من النساء في المجتمعات الإسلامية وخاصة الخليجية بلغن سن الزواج ولم يتزوجن بعد أو تزوجن وفارقن أزواجهن لموت أو طلاق ؛ وقد أصبحت العنوسة ظاهرة اجتماعية مؤرقة أفرزتها الحياة المعاصرة وهي تكبر وتتسع وتفرض نفسها على المجتمع. وقد ظهرت احصائيات كبيرة حول عدد العوانس غي البلدان عامة وفي المملكة العربية السعودية خاصة.(1)  وفي استطلاع للرأي أجرته مجلة الأسرة(2) شمل 363 فتاة من المملكة العربية السعودية رأت 46,62% من الفتيات أن سبب ظهور زواج المسيار هو عنوسة المرأة أو طلاقها أو حاجتها إلى أطفال. 
     وبدراسة بعض الحالات المتزوجة عن طريق المسيار قالت احدى الحالات إن الزواج بهذه الصورة كان هو الحل الأخير لزواجها حيث انها مطلقة مرتين ومتواضعة الجمال.

2- رفض كثير من النساء لفكرة التعدد  :   
   حيث أن كثيراً من النساء لا يقبلن بالتعدد مع تسليمهن بأن هذا هو شرع الله فالغيرة الطبيعية تجعل المرأة لا تقبل بالتعدد ؛ وهذا الرفض أدى إلى زيادة نسبة العنوسة وأدى كذلك للجوء الرجال إلى الزواج عن طريق المسيار بدافع الحرص على عدم علم الزوجة الأولى والخوف على كيان أسرته من الاهتزاز حيث عدم المبيت وعدم السكن وعليه الكتمان. 
المطلب الثاني : أسباب تتعلق بالرجال  :
1- رغبة بعض الرجال في المتعة :  
    يرغب بعض الرجال في التعدد من أجل المتعة التي ربما لا يجدها مع زوجته الأولى بسبب كبر سنها أو انشغالها مع أولادها وهذا حق مشروع ولكن خوفهم من علمها وحرصهم على كيان الأسرة أدى إلى ظهور هذا النوع من الزواج حيث الحصول على المتعة واعفاف النفس من دون المبيت أو التغيب طويلاً من مسكنه الأول وفي استبانة مجلة الأسرة رأت  52,9 % من الفتيات اللاتي شاركن في الاستبيان أن من أسباب ظهور هذا النوع من الزواج وهو رغبة الرجال في المتعة.
2- عدم رغبة بعض الرجال في تحمل المزيد من الأعباء :  
    بعض الرجال ليس لديهم الاستعداد والقدرة على تحمل المزيد من الاعباء الاضافية في حياته الاسرية خصوصاً في العصر الحاضر مع رغبته في زوجة من أجل المتعة  ؛  وقابلت رغبته هذه كثير من العوانس والمطلقات والأرامل في الزواج فأدى ذلك الى ظهور وانتشار هذا النوع من الزواج.
3- عدم استقرار الرجل بسبب العمل  :  
    قد يكو عمل بعض الرجال غير مستقر فهو يتردد على بعض المدن في عمل رسمي أو تجاري ويحتاج في أثناء وجوده في هذا البلد الى امرأة تحصنه مع عدم استعداده لتحمل مسئولية الزواج فليجأ الى المسيار لانه لن يستقر عندها.

المطلب الثالث :  أسباب تتعلق بالمجتمع  :  

    غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج :  حيث يرغب بعض الرجال في الارتباط بزوجة تعفه ويسكن اليها سواء كانت الاولى أو الثانية ولكن هناك عقبة تقف في هذا الطريق وهي مغالاة الاسر في المهور والزام الزوج تكاليف تفوق قدرته المالية وقابل ذلك وجود عدد كبير من المطلقات والأرامل اللاتي قد يمتلكن المال ويرغبن في الزواج وعدد من العوانس يرغب أولياء أمورهن في تزويجهن فأدى كل ذلك الى ظهور هذا النوع م الزواج.   
ملخص الفصل الأول   :   
    في هذا الفصل ناقشت تعريف زواج المسيار وخلصت إلى أن هذا الاسم من اصطلاح العامة ويقصد به صورة من صور الزواج المستوفي الأركان والشروط المعروفة عند جمهور الفقهاء لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج بالاختيار والتراضي مثل عدم مطالبته بالنفقة والسكن والقسم وإنما يأتي إليها الزوج من وقت لآخر وهذا التنازل غالباً لا يثبت في العقد وإنما يتفق عليه ودياً بين الزوجين خارج  صلب العقد. 

    واتضح أن هذه الصورة من الزواج حديثة عهد بالمجتمع وأدى الى ظهورها كثير من الأسباب منها :  كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل ومنها رغبة الرجال في الاعفاف والمتعة مع رفض زوجته الاولى لفكرة التعدد العادي ومنها ايضا ارتفاع تكاليف الزواج ..... الخ.
الفصل الثاني

زواج المسيار والأنكحة الأخرى
المبحث الأول  : زواج المسيار والزواج المعتاد (أوجه الفرق والوفاق) :  

أولاً  الزواج الشرعي هو ما توافرت فيه أركانه وشروطه.

 واتضح من خلال الاطلاع على أركان وشروط النكاح عند المذاهب أن الجمهور يرى أن النكاح لا ينعقد إلا إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر رئيسية وهي : الايجاب والقبول والولي والشهود.
وأن زواج المسيار يتفق مع الزواج الشرعي المعتاد من  حيث الأركان والشروط المعتبرة وإنما جاءت تسميته بالمسيار من باب كلام العامة وتميزاً له عما تعارفه الناس في أمور الزواج العادي ولا يختلف زواج المسيار على الزواج الشرعي إلا أن الزوجة تتنازل عن حقها في القسم والنفقة ونحو ذلك.

   كما أن هذا الزواج يخفى أمره عن الزوجة الأولى وأهلها فلا يتم فيه الإعلان بالشكل المتعارف عليه ، ومن هذا المنطلق سوف نبحث آراء الفقهاء في النفقة والقسم والإعلان ليتضح مدى قرب أو بعد هذا الزواج من الزواج الشرعي وذلك عندما حكم زواج المسيار والراي الراجح في الفصل الرابع.

     كما أن هذا الزواج يخالف بعض مقاصد الشرعية من الزواج فلا يتحقق فيه السكن والمودة بين الزوجين بصورة جيدة ولا يهتم فيه برعاية النسل وتقل فيه قوامة الرجل على المرأة لأسباب كثيرة من أهمها إن المرأة هي التي تنفق على نفسها وهي التي تقوم برعاية نفسها بشكل عام وهذا ظلم للمرأة وإهانة لها.

المبحث الثاني  :   زواج المسيار والزواج العرفي  :  

المطلب الأول  :  معنى العرفي لغة واصطلاحاً 
تعريف العرفي لغة(1) :  العرفي منسوب إلى العرف والعرف في لغة العرب العلم تقول العرب عرفه يعرفه عرفة عرفاناً ومعرفة واعترفه وعرفه الأمر أي أعلمه إياه وعرفه بيته أعلمه بمكانه والصحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه.
    قال الراغب : المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبرٍ لأثره. 
تعريف العرف اصطلاحاً  :  

العرف ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو تركٍ.

ثانياً :  تعريف الزواج العرفي هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير والموثق بوثيقة رسمية سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب(2). 

   والتعريف الدقيق للعرفي هو (يتم العقد – الايجاب والقبول – بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين دون حاجة إلى حضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي(3). 
     ومما سبق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالعرفي يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفا اعتاد عليه افراد المجتمع المسلم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج ولذلك يقول ابن تيمية ولا يفتقر تزوج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء(1). 
     وأما ترك التوثيق لا يحدث خللا في العقد لأن الفقهاء حين عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق حتى الفقهاء المعاصرون ولكن التوثيق مهماً في هذه الأيام لضمان الحقوق ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق.

حكم الزواج العرفي  :   

    إذا ثبت الزواج العرفي بمراسمه المطلوبة شراعاً من إيجاب وقبول وشهد عليه شاهدان وجرى الإعلان عنه فهو زواج شرعي صحيح. وإن لم يسجل في الدوائر الحكومية وبهذا أفتى كل العلماء الذين سألوا عن هذا الزواج.  
المطلب الثاني :  أوجه الفرق والوفاق بين الزواج العرفي الموافق للشريعة وزواج المسيار :  
من العرض السابق للزواج العرفي وزواج المسيار يتضح أنهما يتشابهان فيما يأتي : 

1-  العقد في كلا الزواجين استكمل الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء.
2- كلا الزواجين يترتب عليه حل الاستمتاع بين الزوجين وإثبات النسب والتوارث بينهما ويترتب عليهما من الحرمان ما يترتب على الزواج الشرعي. 
3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل من غلاء المهور وكثرة العوانس والمطلقات وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من إمرأة وخوف الرجل على كيان أسرته.
4- كلا الزواجين يغلب عليهما الكتمان والسرية.
ويتضح أنهما يختلفان في الأمور الآتية  : 
1- زواج المسيار غالبا ما يوثق في الدوائر الحكومية بخلاف الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2- الزواج العرفي يترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت ولكن في زواج المسيار يتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
المبحث الثالث :  زواج المسيار وزواج المتعة : 
المطلب الأول  :  معنى زواج المتعة لغة واصطلاحاً وحكمه:

تعريف زواج المتعة لغة(1)  :  

المتعة من مادة متعة ومتعة به أي انتفع. 

والمتاع السلعة والاسم المتعة.

والمتعة بضم الميم وحكي كسرها اسم للمتمتع به. 

وعلى هذا فمادة متعة تدور على معنى التلذذ والانتفاع ولما كان نكاح المتعة مؤقت لا يقصد به ديمومة النكاح بل مجرد التلذذ والانتفاع سمي بنكاح المتعة. 

تعريف زواج المتعة اصطلاحاً :  

نكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهى النكاح بانتهائها من غير طلاقٍ وليس فيه وجوب نفقة ولا سكنى وعلى انتهاء استبراء رحمها بحيضتين ولا توارث بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح(1).  

حكم نكاح المتعة  :  

أجمع الفقهاء على تحريم نكاح المتعة ولم يخالف في ذلك إلا الروافضة.
وتحريم نكاح المتعة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول. 

دليل التحريم من الكتاب :  
قال تعالى : ((والذين هم لفروجهم حافظون إلا على إزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون))(2).  وجه الدلالة قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حين سؤلت عن نكاح المتعة فقالت : بيني وبينكم كتاب الله وقرأت الآية وقالت فمن ابتغي وراء ما زوجه الله وما ملكه فقد عدا(3) ، والمرأة المستمتع بها في نكاح التأقيت ليست زوجة ولا مملوكة فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم الله(4).
ثانياً دليل التحريم من السنة :

نكاح المتعة من غريب الشريعة الإسلامية كما يقول ابن العربي(1). فإنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة ولذلك يقول الشافعي رحمه الله : وليس شيء في الإسلام أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة(2). فنكاح المتعة أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خيبر لعذوبة بالناس كانت شديدة ولكثرة أسفارهم وقلة صبرهم عن النساء ثم حرمت زمن خيبر ثم أبيحت عام الفتح ثم نهى عنها إلى يوم القيامة.
     والدليل على إباحتها قبل خيبر ثم تحريمها فيه ما رواه البخاري في صحيحه أن علياً قال لابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر(3). وكلمة نهى تدل هنا على أنه كان مباحاً قبل خيبر ثم نهى عنه في خيبر والدليل على اباحتها مرة ثانية عام الفتح ثم تحريمها على وجه التأبيد حديث الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فيخلي سبيله ولا تأخذوه مما أتيتمهن شيئاً(4). وفي قوله صلى الله عليه وسلم : إني كنت أذنت لكم يدل ذلك على أن هذا الأذن سبقه تحريم فالأحاديث في تحريم نكاح المتعة متعددة حتى قال ابن رشد وأما نكاح المتعة فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه(1).
المطلب الثاني  :  أوجه الفرق والوفاق بين زواج المسيار وزواج المتعة  

من المناقشة السابقة لزواج المتعة اتضح أنه نكاح باطل ولا يمت بصلة للنكاح الشرعي وعلى ذلك فإن نكاح المتعة يختلف تماماً عن زواج المسيار ولا يلتقيان إلا في عدم وجوب النفقة والسكنى على الزوج.
-  أوجه الفرق بين زواج المسيار وزاج المتعة  :  

1-  زواج المتعة مؤقت بزمن بخلاف المسيار فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من أثار الزواج الشرعي بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي إلا عدم وجوب النفقة والسكنى.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع به بل تقع الفرقة مباشرة بقضاء المدة المتفق عليها بخلاف المسيار. 
4- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء بخلاف المسيار فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو أربعة نسوة. 
المبحث الرابع :  زواج المسيار والزواج السري   

المطلب الأول  :  معنى زواج السر لغة واصطلاحاً  محكم زواج السر :  

تعريف السري(1) :
السري من السر والسر الذي يكتم وجمعه أسرار وأسر الشيء أي كتمه وأخفاه ويتضح من التعريف أن كلمة سري تعني ما خفي أمره وكتمه صاحبه وسمى هذا النوع من الزواج بالسري لأن الزوجين يكتمانه عن الناس ولا يعلمه إلا الشهود.

التعريف الاصطلاحي  :  

نكاح السر هذا يتم بصورتين : صورة قديمة معروفة لدى الفقهاء وصورة حديثة تحدث في بعض البلاد العربية ، فالزواج السري المعروف قديماً هو الذي يتم بكافة أركانه وشروطه ولكن يختلف الزوجان والولي والشهود على كتمانه. والصورة الثانية للزواج السري هي أن يتقابل الرجل مع المرأة فيعرض عليها الزواج فتقبل من دون ولي ولا شهود وأحياناً يكون هنالك شاهدين يكونان من أصدقائهما ولكن أهل الزوج والزوجة لا يعلمون بذلك ، على ذلك يعرفه الدكتور عبدالله النجار بقوله الزواج السري هو الذي يتم بحضور الرجل والمرأة فقط(2).  
ثانياً :  حكم الزواج السري   

هذا الزواج إذا تم بالصورة الثانية من دون ولي ولا شهود ولا إعلان فهو باطل بإجماع العلماء(3). 

   يقول ابن تيمية نكاح السري الذي يتواصى بكتمانه ولا يشهدون عليه أحد باطل عند عامة الفقهاء وهو من جنس السفاح(1).

المطلب الثاني :  أوجه الفرق والوفاق بين زواج المسيار وزواج السر 
الزواج الذي ليس له فيه شهود ولا ولي ولا إعلان ليس بزواج أصلا ولا تربطه بالشريعة أي رابط والزواج الذي فيه شهود وإعلان ولكن ليس فيه ولي فاسد عند الجمهور وعلى ذلك فإن زواج السر بهذه الصفة يختلف تماماً عن زواج المسيار ولا توجد بينهما نقاط اتفاق وأما زواج السر المتعارف عليه لدى الفقهاء قديماً فهو الزواج الذي فيه الشهود وولي ولكن يتواصلا الجميع فيه بالكتمان فهو زواج شرعي صحيح عند الأئمة الثلاثة خلاف لمالك. 
نقاط الوفاق بين الزواج السري وزواج المسيار  :  

كلا النوعين يتوفر فيه أركان الزواج وشروطه وكلا النوعين يترتب فيه اباحة الاستمتاع بين الزوجين وإثابت النسب والتوارث بينهما ويترتب عليه من الحرمان ما يترتب على الزواج الشرعي وكلا النوعين يتشابهان في كثير من الأسباب التي أدت الى ظهورهما وكلا النوعين يغلب عليه السرية والكتمان وإن كان الزواج السري الأصل فيه السرية وزواج المسيار يعلن ولكن في إطار ضيق وبعيد عن عائلة الزوج.
نقاط الافتراق بين زواج المسيار والزواج السري  :  

1- الزواج السري يترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها النفقة والمبيت ولكن في زواج المسيار يتفق على اسقاط حق النفقة والمبيت. 
2- والزواج السري يكون الكتمان في الغالب عن عائلة الزوج والزوجة وعموم الناس أما في زواج المسيار فإن الكتمان في الغالب يكون عن عائلة الزوج فقط. 
المبحث الخامس  :  زواج المسيار وزواج النهاريات والليليات :  

كلمة النهاريات مأخوذة من النهار وهو معروف ، وكذلك الليليات مأخوذة من الليل وهو معروف أيضاً ؛ ويطلق هذان الاسمان على صورة من صور الزواج وهي أن يأتي الرجل زوجته أو تأتيه هي ليلاً فقط أو نهاراً فقط وعلى ذلك عرفه الفقهاء(1). 
حكم زواج الليليات والنهاريات  :  

زواج النهاريات والليليات هو زواج مستوفٍ الأركان والشروط الشرعية المعروفة لدى الفقهاء إلا أنه فيه شرط أن الزوج لا يأتي زوجته إلا ليلاً فقط أو نهاراً فقط وهذا الشرط عند الفقهاء شرط فاسد ولكنهم ذكروا أن العقد في ذاته صحيح وينعقد الزواج به ويترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي ولكن يسقط الشرط ولا يجب الوفاء به ولا تلتزم به الزوجة. 
أوجه الفرق والوفاق بين زواج المسيار وزواج النهاريات والليليات  :  

1- كلا الزواجين يتشابهان في توافر الأركان والشروط المعتبرة في النكاح الشرعي ويترتب عليهما من الآثار ما يترتب على النكاح الشرعي. ولكنهما يختلفان في نقاط منها أن زواج المسيار يغلب عليه السرية بخلاف زواج النهاريات أوالليليات.
2- زواج المسيار يتفق فيه على اسقاط النفقة والسكنى والمبيت وليس هذا في نكاح النهاريات والليليات. 
ملخص الفصل الثاني  :  

نوقش في هذا الفصل أوجه الفرق والوفاق بين زواج المسيار والزواج المعتاد واتضح أن زواج المسيار يتشابه مع الزواج المعتاد في كونه مستوفياً للأركان والشروط ولكن المرأة تتنازل عن حقها في النفقة والقسم فيأتي إليها الرجل في أي وقت شاء وبذلك يختلف عن الزواج المعتاد في مخالفته لكثير من مقاصد الزواج الشرعي ثم تم نقاش أوجه الفرق والوفاق بين زواج المسيار وصور أخرى من صور الزواج منها الزواج العرفي والزواج السري وزواج المتعة وزواج النهاريات والليليات. 
    واتضح أن الزواج العرفي المكتمل للأركان والشروط هو زواج شرع مثل زواج المسيار إلا أنه لا يوثق بينما زواج المسيار يوثق في بعض الحالات وزواج السر إذا لم يحضره ولي ولا شهود فهو زواج باطل ويختلف تماماً عن زواج المسيار ، أما إذا حضره ولى وشهود ولكنه لم يعلن الاعلان الكافي أو تواصى الجميع بكتمانه فهو زواج صحيح عند الجمهور وهو يتشابه مع زواج المسيار في عدم حدوث الإعلان الكثيف ، وزواج المتعة زواج باطل ولا يصح أن يطلق عليه لفظ زواج فهو من جنس السفاح ويختلف كليا وجزئيا عن زواج المسيار الذي هو زواج شرعي وزواج النهاريات والليليات هو زواج على ألا يأتي الرجل زوجته إلا ليلاً فقط أو نهاراً فقط والزواج على هذا الشرط صحيح عند جمهور العلماء مع اسقاط الشرط ومنه من أجازه بشرط وهو يختلف عن زواج المسيار في أن زواج المسيار لا يأتي الرجل زوجته في وقت محدد بل يأتي متى شاء والمرأة متنازلة عن حقها في النفقة والقسم وتراضيا على ذلك. 
الفصل الثالث
زواج المسيار في نظر الشرع

المبحث الأول  :  آراء العلماء في زواج المسيار

اختلف العلماء في حكم هذا النوع من الزواج وانقسموا على ثلاثة أقوال : القول الأول أن زواج المسيار مباح أو مباح مع الكراهة ، والقول الثاني أن زواج المسيار محرم ، والرأي الثالث التوقف.  
القائلون بالاباحة أو الاباحة مع الكراهة وأدلتهم  :  

    من الذين قالوا بالاباحة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عندما سأل عن زواج المسيار قال : لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً وهي وجود الولي ورضى الزوجين وحضور شاهدين عدلين وسلامة الزوجين من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج(1). وقوله صلى الله عليه وسلم :  المسلمون على شروطهم(2). فلا بأس بذلك بشرط اعلان النكاح(3). 

ومن الذين قالوا بالاباحة ايضا فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والارشاد ، أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار بقوله : إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط والاعلان الواضح وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك(4) ومن الذين قالوا بالاباحة أيضا عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية حيث قال : أعلم إن هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج الرجل امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك ولكن لابد من اعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه(5). 
ومن الذين قالوا بالاباحة فضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق ، عضو الافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية قال : الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل والزواج صحيح ولكن للمرأة بعد الزواج أن تصنع بشيء من حقها وذلك لا يخالف الشرع. وهذا الزواج قد يكون مفيدا لمن يعيش في ظروف خاصة كأم الأولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها أو راعية أهل مضطر للبقاء معهم ، وكذلك قد يترتب عليه مفاسد كأن تتخذه المرأة وسيلة للتحرر والفساد كما أن فيه ظلم للمرأة وانتقاص لحقوقها.
   وممن قال باحته ايضا فضيلة الشيخ ابراهيم بن صالح القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية حيث قال زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا الحاضر خاصة مع كثرة الرجال الخوافين ومع اشتداد حاجة النساء لزواج يعفهن. 
والتعدد أصل مشروع والحكمة منه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء فلا أرى في زواج المسيار شيئاً يخالف الشرع. وهو من أعظم الأمور في محاربة الزنا ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج.
وممن قال بجواز هذا النكاح مع الكراهة الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يقول : إن هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي القول بمنعه وإن كنت أكرهه واعتبره مهينا للمرأة ولكن الحق لها وقد رضيت بذلك وتنازلت عن حقها فيه. ومن الذين قالوا باباحته مع الكراه الشيخ سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام ويقول : إن هذا الزواج يحقق الاحصان لكنه لا يحقق السكن والغالب فيه أن تكون المرأة هي المخاطب وبالتالي فهي تستطيع أن تحكم على ما تجنيه من فائدة(1). واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط وأنه لا بأس بتنازل المرأة عن بعض حقوقها. 
القول الثاني القائلون بعدم الاباحة وأدلتهم  :  

من الذين قالوا بعدم اباحة زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله حيث قال إن فيه مضاراً كثيرة على راسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم(2). 
ومن الذين قالوا بعدم الاباحة الشيخ عبدالعزيز المسند المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وقد أوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة ولا يقبل عليه إلا الجبناء من الرجال(3).
ومن الذين قالوا بعدم اباحة هذا الزواج الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً يرى أن زواج المسيار عقد باطل وإن لم يكن باطل فهو عقد فاسد ويقول إن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج وأن الفقهاء القدامي لم يتطرقوا إلى هذا النوع وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة. 
القول الثالث  :  المتوفقون في المسالة :  
توقف بعض أهل العلم بالحكم على هذا النوع من الزواج مما يدل على أنه حكمه لم يظهر لهم فهم يحتاجون إلى مزيد من النظر.  ومن هؤلاء المتوقفون عن اصدار الحكم في زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قال : كنا في الأول نتهاون في أمره ونقول إن شاء الله ليس فيه بأس ثم تبينا فأمسكنا عن الافتاء فيه لأننا نخشى من عواقب وخيمة في هذا الزواج(1).

وكذلك من الذين توقفوا عن حكم زواج المسيار الدكتور عمر بن سعود العيد الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود فإنه ذكر شيئاً من مساوئه ودعى إلى دراسة هذا الزواج دراسة تفصيلية لأن محاذيره كثيرة ولم يعطي حكم بينا فيه مما يدل على توقفه في الحكم عليه(2).

المبحث الثاني :  أدلة القائلين بعدم اباحته ومناقشتها  :  
خلال سرد آراء العلماء القائلين بعدم إباحة زواج المسيار نرى أنهم استدلوا بعدة أدلة :
3-  أن العقد في هذا الزواج مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد كشرط تناول المرأة عن حقها بالقسم والنفقة وهذه الشروط فاسدة وقد تفسد العقد.
4- إن زواج المسيار مبنيا على الاسرار والكتمان والأصل في الزواج الاعلان.
5- إن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج كتحقيق السكن والمودة ورعاية الأبناء. 
6- إن هذا الزواج فيه مهانة للمرأة وتهديد لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم والنفقة وفيه استغلال لظروفها.
7- إن الله شرع لنا وسيلة أخرى غير هذا الزواج هو التعدد.
8- إن هذا الزواج يترتب عليه الاضرار بالزوجة الأولى لأنه يذهب الى الزوجة الثانية دون علمها ويقضي وقتاً معها على حساب وقت الزوجة الأولى في المعاشرة. 
9- إن هذا الزواج ينطوي على كثير من المحاذير حيث قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة عن طريق المسيار لذا يجب منعه سداً للذرائع. 
مناقشة الأدلة  :  
للرد على الدليل الأول نقول العلماء أثبتوا للمرأة الخيار في القبول بزواج العنين والمجبوب الذي لا يستطيع الوطء حيث أن المرأة اسقطت حقها في الوطء الذي هو الهدف الأول من الزواج وذلك قبل العقد ومعلوماً أن الوطء يترتب عليه النسل ألا يصح أن يقال بعد ذلك أن للمرأة حق في اسقاط  ما هو أقل من الوطء وهو النفقة والمبيت والسكنى من أجل أن تحصل على زوج يعفها ويكون لها منه الولد ، وقال ابن تيمية رحمه الله : يحتمل صحة شرط عدم النفقة كما نقله عنه الدكتور القرضاوي(1).  وعلى ما سبق يترجح لنا عدم حجية إسقاط المرأة حقها في النفقة على بطلان العقد في زواج المسيار لأن النفقة حق وملك للمرأة تتصرف فيه كيف تشاء قبل العقد أو بعده. 
     وفي احتجاجهم بوجوب القسم بين الزوجات نقول اتفق الفقهاء أنه يلزم الزواج العدل في القسم بين الزوجات ولكن للزوجة الحق في التنازل عن قسمتها لزوجها بدليل حديث هبة سودة بنت زمعة(2) لعائشة رضي الله عنهن(3). 

  وعلى ما سبق يتضح أن للزوجة الحق في التنازل عن حقها في القسم وله الرجوع عن ذلك متى شاءت(4). 

مناقشة الدليل الثاني  :  

نقول نعم أن زواج المسيار فيه نوع من الاسرار والكتمان بالنسبة لما تعارف عليه الناس من الاعلان في الزواج العادي ولكن اتفق الأئمة الثلاثة الاحناف والشافعية والحنابلة على أن الاشهاد يكفى للاعلان وعلى ذلك فإن زواج المسيار باتفاق الائمة الثلاثة لا يعتبر سرا ووصفة بالسرية من باب التجاوز والكتمان يكون عن الزوجة الأولى وإن ذلك الكتمان لا يؤثر في العقد عند جمهور الفقهاء خلاف للمالكية وعلى ما سبق فإن الذي يترجح بسرية زواج المسيار وأن هذه السرية لا تؤثر على العقد فيبقى عقد زواج المسيار صحيحاً. 
مناقشة الدليل الثالث :  

وهو أن زواج المسيار يتنافي مع مقاصد الشريعة كتحقيق السكن والمودة ورعاية الأبناء ورد عليه أننا لا ننشد السكن الكامل والرعاية الكاملة لأن هذا هو المطلب الأول فإذا لم يوجد هل تبقى المرأة بلا زوج أم تتزوج بقليل من السكن والمودة. 

قال الدكتور القرضاوي : إن هذا الزواج ليس هو الزواج الاسلامي المنشود ولكنه الزواج الممكن والذي أوجبته ضرورات الحياة وعدم تحقيق الأهداف لا يبطل الزواج إنما يخدشه(1). 

وعلى هذا فإن الذي يتضح إن العقد في زواج المسيار وإن كان صحيحاً شكلاً فهو معيباً معناً لمخالفته لبعض مقاصد الشارع من هذا العقد وبهذا تبقى الشبه قائمة في صحة هذا الزواج لأن العبرة في العقود للمعاني وليس للمباني ولأن الأصل في الابضاع التحريم(2).
مناقشة الدليل الرابع :  

قولهم إن هذا الزواج من المهانة للمرأة وتهديد لمستقبلها بالطلاق اذا طالبت بالمساواة في القسم والرد المرأة هي التي الزمت نفسها بهذا الشرط فيحق لها الوفاء بهذا الشرط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج(1).
والذي يتضح إن هذا الزواج قد يكون فيه شيئا من المهانة للمرأة ولكن المرأة هي التي تنازلت عن حقها فعليها أن تتحمل ما التزمت به. وهذا الدليل لا يقوى الى درجة أن يبطل العقد في نكاح المسيار. 
مناقشة الدليل الخامس : 

وهو قولهم إن الله شرع لنا بديل عن هذا الزواج وهو تعدد الزوجات وقد يرد عليه بما قاله الدكتور القرضاوي في قوله : وهل المسيار إلا لون من التعدد.(2)  
   والذي يتضح أن زواج المسيار وإن كان لونا من ألوان التعدد إلا أنه لا يرقى الى التعدد الشرعي الذي أوضحته سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يساعد على الانصراف عن التعدد العادي.

مناقشة الدليل السادس  :  

وهو قولهم يترتب على زواج المسيار إضرار بالزوجة الأولى ويرد عليه بأن زواج المسيار نوع من أنواع التعدد العادي وإن كان لا يرقى التعدد المعتاد. 
مناقشة الدليل السابع : 

وهو قولهم ينطوي هذا الزواج على كثير من المحاذير إذ قد يتخذه بعض النسوة مطية لارتكاب الفواحش بدعوى أنها متزوجة مسياراً ويرد عليه أن استغلال الزواج المسياري من قبل بعض النسوة أو الرجال لا يعني تحرمه. 

أما قياس زواج المسيار على زواج المتعة والمحلل فهو قياس ليس صحيح على الاطلاق والذي يتضح أن زواج المسيار قد لا يخلو من المخاطر التي تحيط به والتي تعصف بالمرأة اذا استغلته لأمور غير شرعية. بسبب بعد المراقبة وكثرة الفتن في عصرنا لذا أرى قصره على الحالات الفردية الخاصة فقط كالمعاقة وصواحب الظروف والمحتاجة اليه فقط. 
أدلة القائلين بالاباحة ومناقشتها  :  

من خلال سرد آراء العلماء القائلين باباحة زواج المسيار نرى أنهم استدلوا بعدة أدلة منها : 

1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع اركانه وشروطه.
2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة بنت ذمعة رضى الله عنها وهبت يومها من سول الله صلى الله عليه وسلم الى أم المرمنين عائشة. والحديث رواه البخاري ومسلم(1). 
3- إن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة فهو يقلل من العوانس ويشبع الغريزة ويعالج قضية المطلقات والأرامل. 

مناقشة أدلة المبيحين  :
الدليل الأول :  

قولهم أنه مستكمل للأركان والشروط وهذا أقوى أدلة المبحين فهو صحيح شكلا ويرد على هذا الدليل بأن العقد فيه شرط يتنافى مع مقتضى العقد مثل اسقاط النفقة والقسم فكيف ينعقد ، وهذه الشروط تقضى على حكم أساسية من حكم الزواج مثل السكن والمودة وقوامة الرجل وتربية الأبناء ويجاب عنه بأن هذه ليست شروط وإنما تنازل من المرأة بارادتها وأن بعض العلماء أجازوا هذه الشروط أما بالنسبة لكون هذه الشروط تقضي على حكم أساسية فهذا ثابت فالعقد وإن كان صحيحاً إلا أنه يتنافى مع مقاصد الشرع وكما هو معلوم أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني. 
مناقشة الدليل الثاني :  

الاستدلال بهبة أم المؤمنين سودة هذا دليل قوى استدل به فقهاء المذاهب على جواز هبة المرأة حقها في القسم واستدل به الفقهاء المعاصرون على جواز تنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم في زواج المسيار ويدعم هذا الحديث ايضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن هبة أم المؤمنين صفية ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وعلى هذا فإن الذي يترجح إن هذا الدليل ليس حجة لاباحة زواج المسيار بشكل عام.
مناقشة الدليل الثالث :  

وهو قولهم أن هذا الزواج فيه مصالح كثيرة من تقليل العنوسة والأرامل والمطلقات اللاتي يعشن بغير زواج والذي يترجح أن زواج المسيار قد يساعد في حل مشكلات بعض العوانس والأرامل والمطلقات وإن كان لا يحل المشكلة من أساسها. 
المبحث الرابع : الايجابيات والسلبيات في نكاح المسيار  :  

أولاً :  مزايا زواج المسيار ومدى اسهامه في حل بعض المشكلات الاجتماعية:  
بالرغم من أن زواج المسيار لا يحقق أهداف مقاصد الشرع من الزواج بصورة كاملة إلا أن له بعض الفوائد والمميزات التي منها : 

1-  يسهم في حل مشكلات بعض العوانس والأرامل والمطلقات وصواحب الظروف الخاصة كما يسهم في اعفاف الرجل.
2- يساعد زواج المسيار الزوجة الأرملة والمطلقة صاحبة الأبناء على تربية أبنائها والاهتمام بهم فقد لاحظ أن وجود الرجل في البيت مع المرأة ولو على فترات متفاوتة قد يساعد المرأة في ضبط سلوك الأولاد.
3- وقد يساهم زواج المسيار في مساعدة الشباب الذين يرغبون في الزواج ولا يملكون تكاليف الزواج العادي الباهظة. 
4- فيه الأجر والثواب للرجل إذا قدم عليه على أنه عبادة قال الدكتور الزحيلي فإن اعفاف المرأة مطلب فطري واجتماعي وانساني فإذا أمكن الرجل أن يسهم في ذلك كان قصده مشروعاً وعمله مأجوراً مبروراً(1).
5- من مزاياه ايضا قد يترقى الى الزواج العادي إذا حدث الوئام والوفاق بين الزوجين فيكون هذا الزواج طريقاً الى التعدد.
6- هذا الزواج قد يشبع عاطفية المرأة ولو جزئياً وقد ترزق من زوجها بمولود.
7- واخيرا فإن زواج المسيار يسهم في كسر حاجز عدم التعدد والابقاء على زوجة واحدة فيرجع الحكم فيه الى أن الأصل في الزواج التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور على الصحيح من أقوال العلماء كما ذكر ذلك فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله(2). وكذلك يسهم في ترابط المجتمع وكثرة النسل خاصة إذا كان هذا الزواج عند رغبة وصدق مع الله عز وجل. 
ثانياً  :  سلبيات زواج المسيار  :   
بالرغم من الايجابيات التي يحققها زواج المسيار ولو جزئياً كما اشرنا من قبل إلا أن له كذلك بعض السلبيات والأضرار التي قد تعصف بالفرد والأسرة ومن ثم بالمجتمع ومن هذه الأضرار والسلبيات :  

1- قد تشعر المرأة بهذا الزواج أنه لا يلبي إلا الحد الأدني من حقوقها كزوجة فلا يجعلها تشعر أنها تقوم بدورها الكامل كربة أسرة.
2- قد تشعر المرأة في هذا الزواج بأن فيه هضماً لبعض حقوقها فهي التي تنفق على نفسها.
3- قد يشكل هذا الزواج أثراً نفسياً على المرأة حيث يجعلها تشعر أنها نصف متزوجة وتقلق من هاجس الطلاق إذا طلبت من زوجها العدل في النفقة والقسم.
4- قد يستخدمه بعض الرجال من أجل المتعة فقط فيتنقل بين هذه وتلك.
5- قد يلجأ إليه بعض الرجال هروباً من تكاليف الزواج العادي مما يقل الإقبال عليه ويجعل المسيار هو الأصل بدل منه وقد يزداد الأمر سواءاً إذا استغله الرجل في ابتزاز أموال المرأة عن طريق تهديدها بالطلاق. 
6- قد تشعر المرأة في هذا الزواج بنوع من الاهانة وخاصة إذا كان الزوج من هؤلاء المتمتعين فقط ولا يبالي بمطالب زوجته النفسية والعاطفية.
7- لايتوفر للأسرة في هذا الزواج القدر الكافي من المودة والرحمة والسكن بسبب بعد الزوج وعدم مجيئه إلا على فترات متباعدة فبعد الزوج عنه أسرته يترك أثراً سيئاً في الجو العائلي ويتدنى مستوى القوامة وتضعف الطاعة والتوجيه فيصبح دور الرجل مهمشاً.
8- قد يكون مع هذا الزواج تاثير سلبي على الأبناء ونموهم النفسي والاجتماعي فإن دور الأب في غاية الأهمية من حيث الاشباع النفسي من عطف وحنان ورعاية ومن حيث التوجيه والارشاد. 
9- ومن أهم وأخطر سلبيات زواج المسيار عدم توثيقه في بعض الحالات وهذا يؤدي الى ضياع الحقوق إذا حدث خلاف بينهما ومن سلبياته أنه قد يؤدي الى اتهام المرأة في عرضها ودوران الشبه حولها خاصة إذا لم يعلن الزواج وسط جيران الزوجة .
10- ومن سلبياته أيضاً كثرة الطلاق فيه.
    وبعد سرد مزايا وسلبيات زواج المسيار فإن الذي يتضح أن عيوب هذا الزواج أكثر من مزاياه وضرره يغلب نفعه بل إن مزاياه هذه لا يصبح لها مكان إذا تحقق في المجتمع أمران حث عليهما الإسلام هما  :   

1-  تخفيض المهور وتقليل مؤن النكاح والنظر بعقل إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أغنى النكاح بركة أيسره مؤنة)(1).
2- القبول بتعدد الزوجات وعدم معارضته.
ولكننا إذا نظرنا إلى هذه العيوب نجد من الصعوبة بمكان تلافيها ولكن لا يمنع هذا من محاولة الحد والتقليل من آثارها لتبصير المجتمع بما يحث عليه الإسلام من تزويج صاحب الدين والخلق وبيان فائدة الزواج وما فيه من تكثير النسل الذي حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

   ومن ثم قصر مزايا زواج المسيار على من احتاجت إليه ولم يكن أمامها إلا هذا الحل والضرورات لها أحكامها أما إباحته بشكل عام فنجد أن سلبياته تطغى عليه إيجابياته فلا يبقى لها أثراً محموداً.
المبحث الخامس  :  الراي الراجح في حكم زواج المسيار  

بعض مناقشة أدلة القائلين بالاباحة والقائلين بعدم الاباحة وبعد النظر والمقارنة والموازنة بين مزايا وسلبيات زواج المسيار إني أخلص إلى أن زواج المسيار ليس من قبيل الزواج الشرعي المعتاد فينبغي التوقف عن القول بجوازه بشكل عام وأن تقصر إباحته على من احتاج إليه ولم يجد سواه حلاً ويجب منع انتشاره والطرق اللازمة لذلك وبالرغم من عدم الجزم بحرمته أو بطلانه وذلك لأسباب : 
1- العقد في زواج المسيار وإن كان صحيحاً شكلاً فهو معيب معناً لأنه لا يتوافق مع بعض المقاصد الشرعية من الزواج.
2- العقد في الزواج ليس كغيره من العقود فهو يتعلق بالابضاع والأصل في الابضاع التحريم واذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة.
3- من قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وزواج المسيار مفاسده أكثر من مصالحه بل أن مفاسده تقضي على مصالحه ففيه يكثر الطلاق وفيه لا يحدث الإعفاف التام للمرأة نظراً لتغيب الزوج وفيه تقل قوامة الرجل على المرأة وفيه تضيع معاني الرجولة من غيرة وتوجيه وإرشاد ومتابعة وفيه يضيع الأولاد ولا تحكم تربيتهم ما بين أب غير موجود وأم مشغولة بتدبير شؤون معيشتها ، هذا بالاضافة الى كونه يقضي على التعدد بالصورة المعروفة والمعتادة التي تقوم على العدل والمساواة وينقلنا الى صورة أخرى مشوه وممسوخة من صور التعدد قائمة على الجور والظلم ولذا يجب علاج الأسباب التي أدت إلى ظهوره حتى يقوى الزواج المعروف المعتاد ويذهب الناس إليه بدل زواج المسيار. 
ملخص الفصل الثالث  :  
في هذا الفصل تمت مناقشة الحكم الشرعي لزواج المسيار واستعراض أدلة القائلين باباحته والتي جاء منها أنه زواج شرعي مستكمل الشروط وفيه فوائد للمجتمع تتمثل في المساعدة على اعفاف عدد كبير من العوانس والمطلقات والأرامل وكذلك تم استعراض ادلة القائلين بعدم اباحته ومنها أنه عقد على شرط فاسد فهو فاسد وأنه زواج يتنافى مع مقاصد الشريعة من حيث السكن والمودة والرحمة وأنه قد يترتب عليه كثير من المفاسد مثل استغلاله من بعض الرجال والنساء لتحقيق أغراض مشبوه وبعض مناقشة أدلة القائلين بالاباحة وأدلة المانعين لهذا الزواج تم الخلوص إلى الحكم الاتي :  

زواج المسيار زواج مستوفي الأركان والشروط وللمرأة الحق الكامل في أن تتنازل عن حقها في النفقة والقسم متى شاءت لأن هذا الزواج بالرغم من صحة العقد فيه اشكالا وهو أنه يخالف حكم كثيرة من أحكام الزواج ومقاصده التي أرادها الشارع من الزواج ولذلك يجب عدم السماح به والتوقف عن القول باباحته بشكل عام بل قصره على حالات ضيقة وخاصة المعاقة مثلاً ومن عزف عنها الخطاب لظروفها المتعلقة بأولادها ونحو هذا وذلك لغلبة مفاسده على منافعه إذا أبيح مطلق. والله أعلم.
الخاتمة ونتائج البحث وتوصياته  :  
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوفق الله سبحانه وتعالى نأتي على اتمام هذا البحث فإني بعد هذه الدراسة في زواج المسيار فقهياً أخلص إلى النتائج التالية : 
نتائج البحث  :  

(1) زواج المسيار زواج مستكمل الشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها مثل النفقة والقسم والعقد فيه صحيح ولكن هذا الزواج مخالف لكثير من الحكم والمقاصد التي ارادها الشارع الحكيم من الزواج ولذلك يجب عدم النصح به واتخاذ الوسائل والسبل اللازمة لمنعه وعدم انتشاره في المجتمع والتوقف عن القول باجازته وجوازه.
(2) جاءت تسمية هذا الزواج بالمسيار من باب كلام العامة وتميزاً له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي لأن الرجل في هذا الزواج يسير الى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها طويلاً.
(3) هذا الزواج بهذه الصورة حديث عهد بالمجتمع فلم يظهر إلا منذ سنوات معدودة ولكن الذي يبدو أن له صوراً مشابه في الماضي القريب والبعيد وقد كان التجار قديماً في منطقة الخليج يتزوجون زواجاً قريباً من هذا خلال أسفارهم كما أوردت بعض الكتب الفقهية القديمة حالات فيها بعض الشبه من هذا الزواج.
(4) هناك أسباب كثيرة أدت إلى ظهور هذا الشكل من الزواج منها ما يعود الى النساء وعلى راسها كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة وكذلك رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد ومنها ما يعود للرجال ومن أهمها رغبة بعض الرجال في الاعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة ومنها ما يعود للمجتمع ومن أبرزها الأعراف السائدة في بعض المجتمعات من مغالاة المهور والنذر بشيء من الازدراء لمن يرغب في التعدد.
(5) لزواج المسيار بعض الفوائد والمزايا تتمثل في اعفاف قدر كبير من نساء ورجال المجتمع اضطرتهم ظروفهم الشخصية أو الظروف المجتمعية إلى اللجوء الى الزواج بهذه الصورة بدلا من سلوك مسالك غير شرعية.
(6) وكذلك فإن للزواج بهذه الصورة مساوئ كثيرة فقد يتحول الزواج بهذه الصورة الى سوق للمتعة ينتقل فيه الرجل من امرأة الى أخرى وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر كما يترتب عليه هدم مفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والود بين الزوجين وقد تشعر المرأة فيه بالمهانة وعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع وكذلك يترتب عليه عدم احكام تربية الأولاد تربية متكاملة ويؤثر سلباً في تكوين شخصيتهم.
(7) زواج المسيار يختلف كليا وجزئيا عن زواج المتعة والمحلل فهو زواج مستكمل الأركان والشروط وإن اختلف في الموازنة بين فوائده ومفاسده أما زواج المتعة والمحلل فحرام باتفاق أهل السنة لأنه ليس مقصوداً لذاته. 
توصيات البحث :  

(1) نوصي بإجلاء المزيد من الدراسات العلمية الواقعية على زواج المسيار للوقوف على موازنة دقيقة بين منافعه ومفاسده للفرد والمجتمع.
(2) نوصي الرجال بأن يتقوا الله في أنفسهم وفي نساء المسلمين ويعلموا أن استحلال الفروج ليس بالأمر السهل وإنما هو أمانة الله وقد سمى الله عقد الزواج ميثاق غليظاً فليتقوا الله في هذا الميثاق ولا يستغلوا صحة العقد في زواج المسيار لاشباع رغباتهم فقط وعلى من يريد العفة فعليه بالتعدد في النكاح الشرعي ومن يخاف من ضيق الرزق فليتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم (ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم المتزوج يريد العفاف)(1) ومن كان يخشى زوجته فنقول له الله أحق أن تخشاه.
(3) ونقول للنساء أيتها المرأة إذا كنت ذات زوج يرغب في التعدد إعفافا لنفسه ولبنات المسلمين فلا تقفي في طريقه فتتحملي أثمه أنت إذا انحرف وعليك بالصبر فإن التعدد أباحه الله بقوله (انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) المائدة الآية 2.
(4) ونوصي أولياء الأمور اتقوا الله في بناتكم وزوجوهن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وعليكم البحث لهن عن أكفاء.
(5) ونوصي القائمين على أجهزة الدولة الدينية والاجتماعية الرسمية والأهلية أن يوضحوا للناس أهمية تخفيض المهور وعلى أجهزة الاعلام القيام بحملات التوعية كما يجب على العلماء أن يبينوا حقيقة التعدد في الزواج وأنه ليس فيه ظلم للمرأة بل يساعد على تحقيق أهداف منها كثرة النسل وصيانة للإعراض وضمان لاشباع الغرائز على نحو يصون العفة.
(6) ونوصي باحالة هذا الموضوع إلى المؤسسات العلمية الموثوق بها مثل هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي ومجامع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وذلك لدراسته دراسة وافية ثم إقامة الموازنة الدقيقة بين منافعه ومفاسده واتخاذ رأي موحد في هذا الموضوع.
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(3) الدسوقي  :  حاشية الدسوقي ج2 ص236


(1) ابن تيميه : مجموع الفتاوى ج3 ص258


(1) الدرديري : الشرح الكبير على حاشية الدسوقي ، ج2 ص237


(1) البخاري : صحيح البخاري بشرح فتح الباري  ج9 ص 124 برقم 5151


(2) علقه البخاري ووصله غيره ، فتح الباري  ج4  ص 528


(3) المجلة العربية الرياض : العدد 233 ، 1417هـ والفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ، إعداد خالد الجريسي ص 564


(4) افتاء على الهواء مباشرة تلفزة يوم الاثنين عصراً الموافق يوم 7/11/1422هـ الموافق 21/1/2002م


(5) مجلة الأسرة عدد 46 ص 15 مرحم 1418هـ


(1) مجلة الاسرة العدد 46 ص15 محرم 1418م


(2) احسان محمد عائش العتيبي : أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة ، ص29


(3) مجلة الدعوة السعودية العدد 1677 ص25  17 شوال 1419هـ الموافق 28 يناير 1999م


(1) مجلة الدعوة السعودية العدد 1598  28 صفر 1418 الموافق 3 يوليو 1997م


(2) مجلة الاسرة العدد 46  ص15  محرم 1418 


(1) الدكتور القرضاوي : زواج المسيار ص 14


(2) حديث هبة سودة رواه البخاري في صحيحه مع الفتح ج9 ص223 برقم 5212


(3) ابن تيمية : مجموع الفتاوى  ج32 ص 179


(4) الشربيني : مغنى المحتاج  ج3  ص341-343  -   ابن قدامة الكافي ج3  ص 133-134


(1) يوسف القرضاوي : زواج المسيار ص 17


(2) ابن نجيم : الاشباه والنظائر ص74


(1) هذا الحديث سبق تخريجه


(2) القرضاوي : زواج المسيار ص 24


(1) البخاري : صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج9 ص223 برقم 5212 – مسلم : صحصح مسلم بشرح النووي ج10 ص39 برقم 1463 


(1) اسامة الاشقر : مستجدات فقهية ص26


(2) فتاوى اسلامية جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند ج3 ص201


(1) 


(1) أخرجه التزمذي : كتاب فضائل الجهاد ج4 ص 184 برقم 1655





2

